ی ا ) ¥ 
٠‏ ) کے 
0 مه ل 
م سر AVAL‏ ۶7 هج 7 
سے س مض 
1 ای شاي 
۱ 1 23 : ل 


لد 


و 


صنفه 
۳ 
© كار لصا 
الإدارة: ۱۱۳۹زشسوا اءومدينةنصرالقاهرة. 
تليفاكس: 44۱ ۲۶۱۱۱ ۰۲ ۰۰۲ 


مركز التوزیع؛ ۲درب الاتراك خلف الجامع الازهرانقاهر3. 
هاتف: ۱۲۳۳ ۱٩‏ ۲۵ ۰۲ ۲ محمول: ۱۰۰۲۳۲۱۲۲۱۲ 


ید الإأكروني: 00.00 basaaer_egypt@yah‏ 
۰ قم الإيداع بدار التب المصرية 
رت مهم 1 7١١58114‏ 
الطبعة الأولى الترقيم الدولي 


Î 1.5.8.11. 978-977-489-180-9 


6 2015م 


يحظر الطبع أو النقل أو الترجمة أو التحويل إلى ببانات 
اليكترولية لأي جزء من هذا الكتاب دون إذن كتابي من الناشر 


المؤلف مسلول مسنولية كاملة عن أفكار وأسلوب ولغة هذا الكتاب ولايعبر هذا الكتاب 
بالضرورة عن رأي الدار وتقتصر مسئولية الدار على الإخراج الفني فقط 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقد مه 

الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفی..وبعد: 

فقد اشتهر عن الإمام العلامة أبي العباس بن تيمية رحمه الله فتياه 
المعروفة في المنع من قصد القبر الشريف بالزيارة على جهة شد الرحل إليه؛ 
دون قصد المسجد قبله. وصتف في ذلك مسألة مفردة» وهي المعروفة 
ب(الأخنائية) تعرّض فيها لنقض كلام القاضی تقي الدين الأخنائي المالكي 
في هذا المعنى» وتکلم على ذلك في (منسکه) أيضا. 

وهي إحدى المسائل التي خفظت عنه وانفرد بهاء وجرت له بسببها 
محنة سجن فيها وأوذي» حتى قال الحافظ ابن حجر والقسطلان 
والقريزي في (إمتاع الأسیاع) إنها من أبشع ما تقل عن ابن تيمية من 
السائل التي انفرد بها عن علماء عصره» من الحنابلة أهل مذهبه وغيرهم. 
وقد ریت بعص من تكلم على المسألة من خصوم ابن تيمية أو من 
أنصاره من أهل عصرنا سواء لم يأتِ فيها بطائل سوى التعصب له أو 
علیه. فقصارى من ينتصر له أن ينقل كلام حنابلة العصر من شیوخ نجد. 
والخالف يرد بكلام الخصم» حتى اعتقد طوائف من الفريقين الاجماع على 
صحة قوله» وبطلان قول خصمه.! 


وقد ریت أن أفرد في المسألة مختصراً أجمع فيه ذیول البحث وأطرافه. 
سالكاً فيه سبيل الانصاف إن شاء الله» قاصداً فيه فص النزاع بين الخصوم؛ 
وتوقيف الفريقين على مجموع ما في المسألة من الدلائل والأقاويل. 

فإن لم يقنع الناظرٌ فيه ب) رجّحته أو صحّحته؛ فلا أقل من أن يعذر 
مخالفه في) صار إليه» ويدع الإنكارٌ والتشنیع عليه» إذا ظهر له أنها من 
مسائل الخلاف التي لا إنكار فيهاء فأقول وبالله التوفيق. 
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فصل 
مذهب ابن تيمية ودليله 

أخرجا جميعاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: السجد الحرام ومسجد 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم ومسجد الأقصی) لفظ البخاري. 

وقد استنبط ابنْ تيمية من هذا الخبر منع شد الرحال إلى المواضع 
الفاضلة والبقاع الشريفة» ومنها قبر النبي صل الله عليه واله وسلم إلا 
للمساجد الثلاثة» وحكاه عن مالك وأكثر أصحابه» وأكثر متقدمي 
أصحاب آجد وقول أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين وغيره من 
أصحاب الشافعي. 

وحكاه الموفق ابن قدامة في (كتابه) عن ابن عقيل» وحكاه ابن تيمية في 
(فتاويه) عن أبي عبد الله بن بطة وأنه محدّث. 

وذكره إمامٌ الحرمين في (النهاية) عن شيخه وهو والده الشيخ أبو حمد» 
وأنه كان يفتي با منع من شذ الرحال إلى بقعة غير المساجد الثلاثة» وربا 
كان يقول: بحر م تعلقا بظاهر النهي. 

وذكره القَسْطَلَانٍ في (شرح البخاري) قول القاضی حسين الروزوذي 

من الشافعيت والقاضی عياض. 

وهو ظاهر قول القاضیین أبي الولید الباجي وأبي بكر ابن العربي» فانه 
قال في (أحكامه): (وينبخي ألا يقصد مسجداً ولا یعظم بقعة إلا البقاع 


الثلاث التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... فذكر 
امحدیث. قال: وقد سوّل الشیطان لأهل زماننا أن يقصدوا الربط» ويمشوا 
إلى المساجد تعظيأً لها وهي بدعة ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلا مسجد قباء فانه كان يأتيه کل سبت راکباً وماشیاء لا لأجل 
السجدية» فان حرمتها في مسجده كانت آکثر» وانا كان ذلك على طریق 
الافتقاد لاهله والتطییب لقلوبهم والاحسان بالالفة إليهم). 

وقد ذکر الباجی أن هذا القول هو القول الأظهر والاکثر عن أهل 
العلم. ۱ 

وذكر القاضی إساعيل البغدادي في (البسوط) له قول محمد بن مسلمة 
من أصحاب مالك فيمن نذر أن يأ مسجد قباء» فعليه أن يأتيه» ثم 
تعقبه بأن هذا نبا هو فيمن كان من أهل المدينة وقربها تمن لا يعمل الطي 
إلى مسجد قباء؛ لأن إعمال المطي اسم للسفرء ولا يسافر إلا إلى المساجد 
الثلاثة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» في النذر ولا غيره. 
وحكى القاضی إسماعيل أيضاً في (مبسوطه) عن مالك أنه سئل عمن 
نذر أن يأ قبرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (إن كان أراد 
مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلیأته وليصل فيه. ون كان 
انا أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء لا تعمل الطي إلا إلى ثلاثة 
مساجد). 

ذكر هذا ابن تيمية في فتياه التى نقض فيها جواب القاضی ابن الأخنائي 
في السألة وقال: (وهذا یوافق ما نی الدونة وغبرها من الکتب» ففي الدونة 
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وهي الام في مذهب مالك: ومن قال لله عل أن آي المدينة أو بيت القدس» 
أو علّ الشی إلى المدينة أو بيت القدس» فلا يأتهما حتى ينوي الصلاة في 
مسجديه| أو پسمیها... ولو نذر الصلاة في غيرهما من مساجد الأمصار 
صل في موضعه ول يأته) ونحوه أيضا في (قاعدته الفردة في التوسل). 

واختاره بعض المتأخرين كابن القيم فإنه سجن لإنكاره شد الرحل إلى 
قبر الخليل عليه السلام. والقنوجي ملك بوهبال» وان كان البيطار ذكر 
عنه في (حلية البشر) أنه شذ الرحل لزيارة القبر النبوی.! 

واختاره أيضاً ابن الأمير الصنعاني والألوسى الحفيد في (الرد على 
النبهاني) والبارکفوري في (التحفة) وغيرهم تبعاً لابن تيمية. 

ووجه الاستدلال من الحديث كا ذكره في (الفتيا الأخنائية) وغيرها من 
تصانيفه أن قوله: (لا تشد الرحال) صيغة خبر معناه النهي فهو للتحريم. 

وقال أيضاً في (الأخنائية): (قال محمد بن المواز في الوازنة: أما السفر إلى 
الدینتین مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيت القدس لغير 
الصلاة في السجدین فإنه لا يستحب عند أحد منهم» بل جمهورهم نهوا 
عنه وحرموه موافقة مالك لنهي النبي صل الله عليه وآله وسلم أن تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقد ذكر ذلك ابن بشير في تنبیهه» والقيرواني 
في تقریبه» وغيرهما من أصحابه مالك). 

وهذا الذي نقله ابن تيمية عن (التقريب) للقيرواني فيه بحث» فان كان 
القيرواني هذا غير الشيخ أبي محمد بن أبي زيد فلا أعرفه» وان كان هو ابن 
أبي زيد كا ترجه محقق (الأخنائية) ففي نقل هذا عنه نظر لأن كتاب 

ا 


(التقريب والتبیین) لاتصح نسبته لابن أبي زيد القيرواني عند حذاق 
المالكية» فإنه شرح على (كتاب التلقين) للقاضى عبد الوهاب الولود سنة 
۲ في حين توفي ابن ا زید سنة ۰۳۸۲ وهذا لا یمکن» لأن القاضي 
عبد الوهاب لم يكن وقتها من الشهرة بالفقه والعلم بحيث یشرح ختصره 
مثل ابن أي زیده وم يكن قد صنف (التلقین) أصلا. 

والحفوظ العکس. فان القاضی عبد الوهاب شرح رسالة الشیخ أي 
محمد بن أي زید. وصنف (المهد في شرح ختصر الشیخ أبي حمد) وأيضا 
ففي (التقريب) النقل عن المازري وابن رشد الجد وهما متأخران عن ابن 
أبي زيدء وم يذكره القاضی عياض في تصانيف الشيخ من (المدارك). 

وأيضا فان كتاب (التقريب والتبیین) هذا غير معتمد عند محققي المالكية 
أصلاء ولا يعولون عليه في نقل المذهب وتحريره» وقد ذكره الحجوي في 
(الفكر السامي) في جملة الكتب التي حذر علماء المالكية من اعتمادها في 
الفتياء وقال ابن اعمر القلاوي في (البواطلحية): 
وحسذروا مسن كتسب منسوبه للعلماء نسبة مكذوبه 
من ذلك التقريب والتبيينُ لابنأبيزيدلهتبيينٌ 
وأغلب الظن أن ابن تيمية لايقصد بالقيرواني الذي صنف كتاب 
(التقريب) الشيخ أبا محمد بن أبي زید» فليس من عادته في النقل عنه أن 
يلقبه بذلك. فلعله أراد قيروانيا آخر يُنسب إليه هذا التصنيف ول نقف 
عليه. 


وبعض الناس ينسب كتاب (التقريب والتبیین) هذا للقاضی أب بكر بن 
العربي» وقد رأيته كذلك منسوبأ إليه في فهرس غطوطات مركز املك 
فيصل للبحوث رقم ۲۲۰۹ -ف» تسلسل ۰۱۱۲۸۳۰ وقد توقف الأستاذ 
السلياني في مقدمة تحقيق (قانون التأويل) لابن العربي فلم يجزم بنفي 
الكتاب ولا بإثباته في مصنفات ابن العربي؛ وشك في نسبته إليه في مقدمة 
تحقيق (المسالك) لمخالفة أسلوب مصنفه لأسلوب ابن العربي. والله أعلم 

ولابد من التنبيه على أنه قد وقع في (شرح مسلم) للقاضي عياض قوله: 
(غير المساجد الثلاثة لا يلزم ولا يباح شد الرحال إليها الا لناذر ولا 
لتطوع لهذا النهي). 

والظاهر أن قوله (إلا لناذر) تصحيف من الناسخ لأنه يقتضي أن 
مذهب القاضي عياض تحريم شد الرحال إلى غير الثلاثة إلا في النذر فإنه 
يلزم الوفاء به وهذا خلاف ما نقله عنه الشراح کالقسطلاني وغيره» 
وعبارته الصحيحة هکذا: (لا لناذر ولا لتطوع لهذا النهي). اي: لا يباح 
شد الرحل إلى غير الثلائة لا للناذر ولا للمتطوع عملا بظاهر النهي؛ 
بدلیل أن عبارة القاضی عیاض وقعت في (إكال) أبي عبدالله الأبي و 
(مكمّل) أب عبد الله السنوسی هكذاء ثم ورد عندهما في شرحها 
وتوضيحها: (المعنى لا يباح السفر لمسجد بعيد لفعل قربة به نذرا أو 
تطوعاً) ثم قالا: (وقيل نبا النهي في الناذر وأما لغير الناذر من يرغب في 
فضل مشاهد الصا حين فلا). 
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فصل 
المذاهب في المسألة والخبر الوارد فيها 

وذهب الجمهور إلى جواز شد الرحال لغير المساجد الثلاثة من البقاع 
والأمكنة» وقد نقل ابن تيمية هذا القول عن أكثر المتأخرين من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد منهم: محمد بن مسلمة وابن عبد البر وابن بطال 
من المالكية» وأبو حامد الغزالي وأبو حامد الإسفراييني وأبو علي بن أبي 
هريرة وأبو القاسم الرافعي والنووي وإمام الحرمين وحكاه عن الشيخ أي 
علي السنجى من الشافعية» وابن قدامة وأبي الحسن بن عبدوس من 
الاك | 

وهو مذهب الحنابلة المتأخرين قال في (الاقناع) و(شرحه): (ويت رخص 
إن قصد مشهدا أو قصد مسجداً ولو لغير المساجد الثلاثة أو قصد قبر نبي 
أو غيره كولي» وحديث لا تشد الرحال أي: لا يطلب ذلك» فليس نيا عن 
شدها لغيرها خلافاً لبعضهم؛ لأنه صل الله عليه وآله وسلم كان يأتي قباء 
راكباً وماشياً ويزور القبور). 

واختاره أبو اليمن بن عساكر في جزء صنفه في زيارة القبر الشريف 
وأسماه (اتحاف الزائر) وحكاه عن الحافظ أبي عمرو بن الصلاح؛ وهو قول 
أكثر المتأخرين من أصحاب الذاهب الأربعة المتبوعة. 

والوجه عندهم في معنى الحديث أنه حمول على نفي الفضيلة لا على 
التحريم» قاله ابن قدامة وغيره. 
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قال الشيخ أبو علي السنجي: (لا يحرم ولا يكره» ولكن أبان رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم أن القربة القصودة في قصد المساجد الثلاثة وما 
عداها ليس في قصد أعيانها قربة) حكاه إمام الحرمين في (النهاية) وقال: 
(وهذا حسن لا يصح عندي غيره). 

قال النووي: (وهو الصحيح عند أصحابنا واختاره المحققون). 

وهذا التوجيه منهم بناء على أن الخبر إذا ورد بمعنى النهي لا يدل على 
التحريم. كا حكاه عنهم ابن تيمية نفسه» وأن صيغة الخبر حملت على 
النهي لتعذر حملها على الخبرية» ذكره في قاعدته الفردة في العبادات. 

واختار أبو محمد بن حزم القول بتحريم السفر إلى مسجد غير الثلاثة إذا 
نذره. وذا نذر السفر ال آثار الأنبیاء وجب الوفاء به؛ لأنه: لا بقول 
بفحوى الخطاب وتنبیهه قال: وهو إحدى الروایتین عن داود» يعني: ترك 
الا حتجاج بقیاس الأولى. ۱ 

ووقع في (شرح التقریب) للعرافیّن أن آبا القاسم بن کج ذهب إلى أنه 
لو نذر زيارة قره صلى الله عليه وآله وسلم لزمه الوفاء وجهاً واحداً في 
مذهب الشافعي» ولو نذر أن یزور قبر غيره فوجهان. 

ومجموع الاقوال في المسألة: 

أحدها: يحرم شد الرحال لغير الثلاثة مطلقاً سواء كان مسجداً أو غير 
وهو القول الذي نصره ابن تيمية» وقد مر بدلائله وقائله. 

الثاني: وعليه بعض المتأخرين: لا يحرم ولا يكره مطلقاً. 


کا 


الثالث: يحرم في المساجد دون غيرها من البقاع والأمكنة» وهو قول ابن 
حزم. 

الرابع: أن هذا الخبر محمول على النذر والحلف فیما يتعلق بالمساجد دون 
غيرها من البقاع» فمن نذر شد الرحل للثلاثة لزمه الوفاء» ومن نذره في 
غيرها لم يلزمه ولا ينعقد نذره. وأما شد الرحل إلى غير الثلائة دون نذر 
فمباح أو مستحب عندهم. 

الخامس: عكسه. فلا ينبغي شد الرحال إلا إلى الثلاثة إلا إن نذره فعليه 
الوفاء به وجوباً عند الليث بن سعد واستحباباً عند ابن مسلمة. 

السادس: حكاه القاضی عياض في (الشفا) عن أبي عمران الفامي أن 
شد الرحل وإعمال المطي إلى قبره عليه السلام واجب. وتأوله عياض على 
أنه أراد وجوب الندب لا الفرض. 

السابع: قول أكثر العلاء كا بيّنه ابن بطال والنووي والعراقي وغيرهم 
أن الحديث محمول على نفي الفضيلة والأجر في شد الرحال إلى المساجد 
وهو في غيرها على أصل الجواز والإباحة» وقد تقدم. 

الثامن: حكاه الخطابي وأبو اليمن بن عساكر عن بعض السلف أن 
الحديث محمول على النهي عن الاعتكاف في غير المساجد الثلائت وقال 
الحافظ: (/ أرَ عليه دليلا). 

ولعل مستندهم الحديث الوارد (لا اعتكاف إلا ني المساجد الثلاثة) رواه 
سعيد في (سننه) مرفوعا على ما ذكره المجد في (المنتقى)» والمحفوظ 
موقوف على حذيفة بإسناد منقطع؛ لأن إبراهيم النخعي لم يدرك حذیفق 
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على أن ابن مسعود خالفه» وصوب رأي من أنكر عليهم حذيفة اعتكافهم 
في غير المساجد الثلاثة. 

وأيضاً فنفس الحديث مضطرب في متنه» فإنه تارة يروى في المساجد 
الثلاثة وتارة يروى في مسجد جماعة» وقد ذهب إلى أنه لا يشرع الاعتكاف 
إلا في الثلاثة ابن المسيب وعطاء ويروى عن حذيفة رضي الله عنه وعمرو 
بن دينار» وعن عطاء أنه منع منه في المسجد الأقصىء ذكره عبد الرزاق 
وغيره. 

وقال الشوكاني: (ليس في حديث لا تشد الرحال ما يشهد لحديث 
حذيفة؛ لأن أفضلية المساجد الثلائة واختصاصها بشد الرحال إليها لا 
تستلزم اختصاصها بالاعتكاف). 
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بت ۵ ا مت 


نصل 

النظر نی أدلة ابن تيمية وسياق دلائل المخالفين له 

١‏ - تقدم أن آبا العباس بن تيمية رحمه الله تعلق بحديث الباب وأخذ منه 
المنع من شد الرحلء وبيّنا بالنقل عنه وجه تعلقه. وقد تعقب الامام 
العلامة أبو الحسن السبكي الكبير استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية 
بالحديث. وتوجيهه إياه على وفق قاعدة الخبر الوارد في معنى النهي. 
لتحريم شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة» بأن قوله (لا تشد الرحال) 
خبر في معنى النهي وهو للتحريم. 

قال السبكي: (وجواب هذا بالدليل المانع من حمله على التحريم» وتعين 
المصير إلى الجاز على أن هذه العبارة فاسدة؛ لأن نفي لا بقتفي انير 
وإنا یستعمل د بل اد وت NS‏ يقتضى النفي 
على العکس ما قال» آما کون النفي يق قتفي النهي فلا يقول به آحده وان 
نيا ي بمعنى النهي. . ولا شك أن حقيقة النفي خبر لا يقنضي 
تحريأ ولا كراهة» والنهي له معنيان أحدهما هو فيه حقيقة وهو التحريم؛ 
وال خر هو فيه مجاز وهو الكراهةء فإذا صرف النفي عن حقيقته الخبرية إلى 
معنى النهي احتمل أن يستعمل في التحريم أو الكراهة» وأيا ما كان 
فاستعماله فيه مجاز؛ لأن الخبر غير موضوع له. فان رجح استعماله في 
التحريم لبعض الرجحات كان ذلك من باب ترجيح بعض المجازات على 
بعض» وقد يكون ذلك الترجيح معارضا بترجيح آخرء فلأبي محمد - 
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يعني ابن قدامة الذي اعترضه شيخ الإسلام في توجيه الحديث لنفي 
الفضيلة - أن يمنع كون اللفظ المذكور -يعني لا تشد- حقيقة في التحريم 
أو ظاهرا فیه فان الخبر ليس مستعملا في لفظ النهي بل في معناه. ومعناه 
منقسم إلى الحقيقي والمجازي. فإن قيل النهي النفساني شىء واحد وهو 
طلب الترك الجازم المانع من النقیض» وما سواه ليس بنهي حقيقة فإذا ثبت 
أن الراد بالخبر النهي ثبت التحريم» قلنا: حينئذ: يمنع أن المراد بالخبر 
النهی) هذا كلامه في (شفاء السقام). 

وذكر الزركشى في (البحر) أن هذا البحث قد دار بين الشيخين ابن تيمية 
وابن الزملكاني في مسألة الزيارة» فادعى ابن تيمية أنه لا فرق. وجعل قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث في معنى النهي. 
والنهي للتحريم ك أن الأمر للوجوب. 

ونازعه ابن الزملکانی فقال في كتاب (العمل القبول في زيارة الرسول) 
فقال: قوله صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد) قيل: هو نفي بمعنى النهي» وقيل: لمجرد الاخبار لا نهي 
ولا دلالة فيه على التحریم. إذ النفي لا يقتضي النهي مطلقاء وعلى 
تقدير أنه یقتضی النهي فإن| يقتضي النهي فیا وقع عليه النفي. 
والنفي هاهنا ليس لنفي الحقيقة. وانا هو لنفي مقصود من 
مقاصدها ولا ن آن یکون الحواز:المطلق» جاز أن یکون لا 
تشد الرحال وجوباً أو ندباً أو طاعة مسنونة بخصوصیتها؛ لا 
بنوعها ولا بجنسهاء وتعیین أحد الحتملات متاج إلى دليل. 


1¥ - 


دا و E E‏ 
۳ والأمر یقت كي وإطلاق أئمة الأصول 

آن النهي ية يقتضي التحریم والامر ية: يقتضي الوجوب. محمول على 
الأمر بصيغة (افعل) والنهي بصيغة (لا تفعل) إذ هو الذي يصح 
فیه دعوی اللقيقة» وآما ما کان موضوعاً حقيقة ن الامر 
والنهي ویفید معنی أحدهماء کا بر بمعنی الامره والنقي بمعنی 
النهی فلا یُذعی فيه أنه حقيقة في وجوب ولا تحريم» لأنه 
مستعمل في غير موضوعه إذا آرید الامر والنهي ودعوی کونه 
حقيقة في إيجاب أو تحريم» وهو موضوع لغیرهما مکابرق وهذا 
موضع یخلط فيه كثير من الفقهاء ویعیرون بلفظ أئمة الأصول. 
ويُدخلون فيه كلما أفاد نهياً أو أمراء والمحقق یعرف الراد ويضع 
كل شيء في موضعه هذا كلامه بحروفه من (سيرة الصالحي). 

۲- ورد ابن تيمية في (الأخنائية) بأن هذا نبا يقدح في الاستدلال برواية 
أبي هريرة» فأما رواية أبي سعيد في (الصحيحين) بلفظ (لا توا الرحال) 
فإن لفظها صريح في النهي عن السفر إلى غير الثلاثة. 

والتحقيق أن الخر , بمعنى الأمر والنهي لا يفيد الوجوب والتحريم إلا 
بقرينة» ولفظ حديث أبي سعيد هذا قرينة ظاهرة في أن الخبر الوارد بمعنى 
النهي في لفظ حديث أب هريرة (لا تشد) يفيد التحريم. 

لكن هذه القرينة معارضة بمثلها ما يصلح لصرف ابر الذي بمعنى 
النهي في حديث الباب عن التحريم إلى نفي الفضيلة» فذكر الحافظ ابن 
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حجر أنه وقع في رواية لأحمد وصححه ابن حبان وحسنه العراقي 
والعيني» بلفظ (لا ينبغي للمطی أن تعمل) قال الحافظ: (وهو لفظ ظاهر 
في غیر التحریم). 

ونازعه الشیخ آبو عبد الله بن باز رحمه الله فيا آملاه على (الفتح) بأنه 
ظاهر في التحريم والمنع كقوله تعالى: ووم من أن يَكَخِدَ 
دا [مريم: ۲ وقوله: : (قالوا تنك ما کی فق لما ای من 
دونلک من الا م [الفرقان: ۱۸]. 

وقول الحافظ أصح؛ لآن (ینبغی) من آفعال الطاوعة» وهو في الحديث 
بمعنی لا يليق» لکونه خلاف الأولى والاکمل في الفضل والاجر أعني 
شد الرحال إلى الثلاثة» وأما الایتان فلا حجة فیها؛ لأن فعل الطاوعة فیه| 
بمعنی الاستحالة لا للعجز عنه» بل للتنژه عن اتخاذ الولد. هذا في آية 
مریم وفي آية الفرقان العنی: ما كان لنا أن نامرهم بعبادتنا ونحن نعبدك» 
كذا في (تفسبر ابن عادل) وغیره» فلا یتجه اعتراض ابن باز. 

ولعالم تونس الامام الحقق الطاهر بن عاشور کلام نفیس محقق في تحرير 
القای قال في (تفسیره): (أصل الانبغاء أنه مطاوع فعل بغی الذي بمعنی 
الطلب. ومعنی مطاوعته: التأثر ب) طلب منه. أي: استجابة الطلب» ونقل 
الطيبي عن الزشري أنه قال: في کتاب سیبویه أن كل فعل فيه علاج يأتي 
مطاوعه على الانفعال کعرف وطلب وعلم وما ليس فيه علاج كعدم 
وفقد. لا يتأتى في مطاوعه الانفعال آلبتة. |.ه. فبان أن أصل معنى ينبغي: 
يستجيب الطلب ولا كان الطلب مختلف المعاني باختلاف المطلوب لزم أن 
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يكون معنى ينبغي مختلفاً بحسب المقام» فيستعمل بمعنى يتأتى ويمكن 
ويستقيم ويليق» وأكثر تلك الإطلاقات أصله من قبيل الكناية» واشتهرت 
فقامت مقام الصریح. والمعنى في هذه الآية: وما يجوز أن يخذ الرحمن ولداه 
بناء على أن المستحيل لو طلب حصوله لا تأتی؛ لأنه مستحيل لا تتعلق به 
الو ار ا Sa‏ 
یثبغی لا ان تخد من دونلک م 2 ي [الفرقان: ۶۸ يفيد معنى: لا 
یستقیم لناء أو لا مخول لنا أن نتخذ آولیاء غرك ونحو قوله: لا 
اا ینبغی فان تدرك آلقمري [یاسن:۰؛] یفید معنی لا تستطیع. 
EE‏ نی ته اياسين:11] يفيد معنی: أنه لا يليق 
به» ونحو: وټ لى ملک لا يدم يتَبَغ لاحر مِّنْ بَعَدِىَ #[ص:0] يفيد معنی: 
لا يستجاب طلبه لطالبه إن طلبه وفرق بين قولك: ينبغي لك أن لا تفعل 
هذاء وبين: لا ينبغي لك أن تفعل كذا). 

هذا كلامه. وبه يعلم ضعف ما ذكره ابن القيم وتبعه عليه المباركفوري 
أن الانبغاء في كلام الشارع لا يستعمل إلا في التحریم! فإنه ناشی عن 
قصور في الاستقراء. 

فمعنى الحديث لا يليق للمطي أن تشد رحاها إلى غير الثلاثة لا لانم 
شرعي» بل لكونه خلاف الأولى؛ لأن ما اشتملت عليه المساجد الثلاثة من 
كيال الفضل والثواب یقتضی ذلك. كأنه قال: لم تشدون الرحال إلى غير 
المساجد الثلاثة» وفي الثلاثة من الفضل والأجر ما ليس في غبرها.؟! 


ولذا أفتى بعض السلف كجابر وابن عباس وأم المؤمنين ميمونة 
وغيرهم رضي الله عنهم لمن نذر الصلاءً ببيت القدس أن يصلي بمسجد 
النبي صل الله عليه واله وسلم. لال فضله على فضل بيت المقدس. 

وهذا یقتضی حمل الحديث على نفي الکمال» وبالتالي فمن شد الرحل 
لغيرها حصل له أصل الأجرء دون كاله المنحصر في الثلائّت ويقوي هذا 
التوجيه رواية مسلم بلفظ (تشد الرحال إلى ثلائة مساجد). 

۳- وقد تعلق بعض مَنْ تبع ابن تيمية في المنع من شد الرحل أيضاء بأن 
التنصيص على جواز شد الرحل إلى الثلاثة الساجد» يقتضي المنع في 
عداها بمفهوم العدد. 

ودفعه العيني في (شرح البخاري) بقوله: (ذکره من غير حصر ولیس 
في هذه الرواية منع شد الرحل لغيرها إلا على القول بحجية مفهوم العدد. 
والجمهور على أنه ليس بحجة). 

وفي حكاية منع الاحتجاج بمفهوم العدد عن الجمهور بحث» وقد 
رأيتُ غير واحد من الشرّاح أطلق ذلك كالملا وغيره» وهو عسر ولا نجه 
والعجب من قول النووي إن مفهوم العدد باطل عند الأصوليين. ! 

وقد قال به مالك وأحمد وداود والثلجي من الحنفية وبعض أصحاب 
الشافعي. ومنهم من نقله عن نصه كالشيخ أبي حامد وآي الظفر السمعاني 
وأبي الحسن الماوردي والقاضى أبي الطيب الطبري. 

ونماه من عداهم كالحنفية والأشعرية والمعتزلة وأكثر الشافعية وابن 
داود» ففي تقل مَنْ َقَلَ عن الجمهور عدم الاحتجاج بمفهوم العدد نظر. 
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وعندي أن الاستدلال بمفهوم العدد للمنع من شد الرحال إلى غير 
الثلاثة المساجد من الامکنة والبقاع غير متجه لأنه يلزم من التعلق 
بمفهوم العدد قصر الحكم المخالف على المساجد دون غيرها من الواضع» 
والمُحْتَحَ لا يقوله. لأنه إن عم امکم المخالف في غير الساجد» بطل 
التعلق بمفهوم العدد إذ لا مفهوم له والحال هذه لأن من مَرط ثبوت 
خلاف حكم العدود فيما وراءه ما لم يذكر حکمّه أن يكون ما لم يذكر 
حكمه في العدد من جنس المعدود المذكور حكمه. فيلزم تخصيص المنع 
بالمساجد دون غيرها من المواضع. 

والتحقيق أن مفهوم العدد ليس بحجة إلا إن تعلق به معنی؛ فهو حجة 
في القدر والجنس اللذين تعلق به| ذلك العنی» كهذا الخير فان قوله (لا 
َد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) فإنه خرج لعنی هو بیان ما في الساجد 
الثلاثة من الفضل والأجر الزائد على غيرها من الساجد» وهو القدر الذي 
تعلق به الحكم أعني: الکمال لا النع؛ وأما الجنس الذي يشمله مفهوم 
العدد فهو المساجد دون غيرها من المواضع 

فمفهوم الحديث أن غير الثلاثة من المساجد ليس في شد الرحال إليها 
فضل وأجر زائد ىا في الثلاثة» فتبقى على أصل الفضل والأجر الذي 
فيهاء ومن هنا أفتى بعض السلف مَنْ نذر شد الرحال لغير الثلاثة أن 
يصرفه في الثلاثة» لما فيها من کال الفضل الذي ليس في غيرها. 

فتبيّن أن الحديث خرج لمعنى كال الثلاثة على غيرها بمنطوقه» وهو 
ختص بالمساجد دون غيرها من البقاع بمفهومه. وكلاهما لا يقتضي المنع 
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من شد الرحال إلى غير الثلاثة من المواضع الفاضلة كالقبر الشريف 
ونحوه. 

5 - وقد قال سفیان راویه إن قوله (لا تشد) و(تشد) سواء أي: في 
العنی كما قاله العراقي في (شرح التقریب) وذکر أن رواية (تشد) خبر في 
معنی الأمر» وهو یقتضی امتناع دلالة النهي بصيغة الخبر على التحريم» 
والا لزم ابن تيمية القول بوجوب شد الرحال إلى الثلائة ولا قائل به 


فضلاً عن ظهور فساده فاللزوم مثله. 
وقد رأيت العلامة الكنكوهي سبق إلى التنبیه على ذلك في (شرح سنن 
الترمذي) له وهو ظاهر جدا. 


وأيضاً: إذا كان الخبران بمعنی واحد كما قال سفیان, لزم امتناع افادة 
الخبر بمعنی النهي في رواية (لا تشد) التحريمَ» فیحمل على خلاف الأولى 
ونفي الکال كا قاله الجمهورء لأننا أجمعنا على أن رواية (تشد) 
للاستحباب لا للوجوب. فتأمل. 

ويؤكد هذا رواية مسلم بلفظ (إن) يسافر إلى ثلاثة مساجد) وهو ظاهر 
في أن المراد حصر كمال الفضل والأجر لا أصله» وبه يمتنع قول من قال 
إنه لاا فضيلة في شد الرحل لغير الثلاثة إلا إن كان مراده لا فضيلة زائدة 
على أصل الأجر إلا في الثلاثة» فهو صحيح. 

ه- ويقويه أن قوله (لا تشد الرحال) من سلب العموم لا عموم 
السلب. وهو يقتضي سلب بعض الثواب والفضلء وهو كاله لا آصله. 
وإلا لزم أن ما عدا الثلاثة من المساجد لا فضل ولا ثواب في شد الرحل 


ت 


إليهء وهو ينافي ما علم بالضرورة أن ثواب السعي للمساجد يزداد كلم 
بَعْدَ موضعُها حتى قال النبي صل الله عليه وآله وسلم لبني سلمة: 
(دياركم تكتب آثاركم). 

فالعنی: أكمل ما تشد الرحال إليه المساجد الثلاثة» لا فيها من الفضل 
اللازم لذاتهاء الزائد على غيرها من المساجدء وغذا قال السبكي الكبير: 
(لیس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتی تشد الرحال إليها غير البلاد 
الثلاثة» ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب عليه حک) 
شرعياًء وأما غيرها من البلاد فلا تشد الرحال إليها لذاتهاء بل لزيارة أو 
جهاد أو علم أو نحو ذلك من الندوبات أو الباحات قال: وقد التبس 
ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن في غير الثلائة داخل 
في المنع» وهو خطا؛ لأن الاستثناء إن يكون من جنس الستثنی منه» فمعنى 
امحدیث: لا تشد الرحال إن مسجد من الساجد آو ال مکان من الامکنة 
لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة الذکورة» وشد الرحال إلى زيارة أو طلب 
علم ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك الکان). 

وبه يعلم غلط ما زعمه المباركفوري في (شرح الترمذي) من أن حمل 
ا لحديث على الفضيلة التامة وکال الأجرء خلاف الظاهرء وجوابه انه 
خلاف الظاهر لكن بأدلة وقرائن ظاهرة» تمنع من حمل الحديث على 
ظاهره. 

وما يستأنس به من القرائن الدالة على أن الخر الوارد بمعنى النهي في 
هذا الحديث لا يقتضي التحريم» وإن) هو لنفي كمال الفضيلة والأجرء 


نك بع ]تب 


رواية المسند من طريق ابن يعة بسنده عن جابر مرفوعاً (خير ما ركبت 
إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي). 

-١‏ وأما التعلق بأصل الذرائم» وأن المنع من شد الرحل للقبر الشريف. 
موافق لقصود الشارع من سذ ذرائع الشرك؛ فقد قلبه على ابن تيمية بعض 
العلاء بأنه ذريعة إلى تعظيم الجناب النبوي صلى الله عليه وآله وسلم 
والتعلق به ومحبته والشوق إلى لقائه ومرافقته وهو مطلوب للشارع. 

وأيضاً يقال لابن تيمية ومن تابعه من حنابلة نجد الذين يعللون النع في 
فتارهم بأن قصد القبر دون المسجد ذريعة للشرك: لا معنى والحال هذه 
للفرق بين من قصد القبر بشد الرحل. أو قصده دونه كأهل المدينة» لأن 
الذريعة المدعاة حاصلة في النوعين كا هو ظاهر» فهل يسوغ للمدني قصد 
القر وحده بالزيارة دون المسجد.؟ فإن منعوه فهو خلاف النص 
والإجماع؛ وان أجازوه وهو الحقء فغير المدني من يحتاج إلى شد رحل 
يلتحق به في الجواز بإلغاء الفارق» ولا رح من هذا الإلزام إلا بحمل 
النهي على الساجد للناذر دون غيرها من البقاع» لكمال المساجد الثلاثة 
ورجحانها على ما سواها في الفضل والاجر. 

وأيضاً فالمنع من شد الرحل للقبر الشريف كأنه من تحصيل الحاصل فلا 
طائل منه. لأن المانع يقرر أنه لابد من قصد المسجد ثم يقترن معه قصد 
القر بالزيارة» وهذا حاصل دون ریب. فذكره من جنس اللعب. فان 
احدا لا تصور آن الزاثر للقر الشریف لن یقصد السجد لان العادة 
اقتضت أن الزائر سواء قصد القير أو السجد فانه لابد له من تحيّة السجد 


سح 7078 مد 


بركعتين ثم يتوجه للقبر» کا هو مقرر في آداب الزيارة.» فأي فائدة من 
إلزامه بقصد المسجد دون القير.؟! 

وقد تنازع الناس في أصل سد الذرائع» واشتهر عن مالك وأصحابه 
التوسع فيه» وان كان لا يخلو من سذها مذهب من مذاهب الأئمة كا قاله 
القرافي وغيره. 

ونقح ابن القيم أن الذرائع مشروعة في الأصل لمصلحة تضمنتها؛ لكنها 
قد تفضی إلى مفسدة» فينظر إن كانت المصلحة راجحة عمل بها ويلغى 
اصل سد الذرائع؛ أو المفسدة راجحة فالعكسء أو يتساويان فيقدم درء 
الفسدة على تحصیل الصلحة ک| هو مقرر في الأصول. 

ولا ریب أن ما اشتملت عليه زيارة الجناب النبوي من الصالح؛ مقدم 
على ما ذكر من أن قصد القبر بش الرحل مظنّة الابتداع والشرك فانه 
بتقدير وجوده نادر لا أثر له ولا خطر بالبال أصلاء فهو ملغی وغير معتبر» 
ولا يستقيم تعطیل مصلحة محققة عامة قطعية» لفسدة مظنونة» لما تقرر في 
الا صول أن الصورة النادرة التي لا تخطر على البال لا تدخل في العموم. 
وأيضاً فالفسدة الزعومة وهي الشرك أو الابتداع لا موقع لحاء لأنها 
مناقضة للحس والشرعء آما ا لجس فقد جری عمل السلمین قبل ابن تيمية 
وبعده» على شد الرحال للقير الشریف. ولاسی| بعد قضاء الناسك دون 
نكير من آحد؛ بل إن بعض حجاج الافاق کالصریین وغيرهم کالغاربة 
يشدون الرحال من دیارهم قاصدین زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قبل التوجه لأداء الناسك وهو قول بعض السلف کعلقمة والأسود 


E 


وعمرو بن میمون وقيّده ابن حجر با ذا اتسع الزمان ها ول يعلم أن 
أحداً عمل عند القبر من الشرك والبدع ما يستدعي النع من شد الرحل 


وقصد القير دون السجد. 

وقد قال ابن برد القرطبي في وصف زيارة الصطفی صل الله عليه واله 
وسلم كا في (الذيل والتكملة) للمراکشی: 

جرى ذكرٌ طیّةّ مابیننا فلا قلبَ في الرّكب إلا وطارا 
حنيناإلى أحمدّالمصطفى وشوقاً يبيج الضلوع استعارا 
ولاح اناأحدٌمقشرقاً بنور من الشهداء استنارا 
فمن أجل ذلك ظلَّ الدّجى يحل عقوة النجوم انتشارا 
ومن ذلك الب طاب النسیم نشراًوعنهٌ الجناب انتشارا 
ومن طرب الرّكب حت القطا ‏ إليها ونادی البدار البدارا 
ولا حلانا فنا ءًَالرسول نزلنا بأكرم خلق جوارا 
وحين دنونا لفرض السلام قصرنا الخطى ولزمنا الوقارا 
فا نرسل اللحظ إلا اختلاسا ولانرفع الطرّف إلا انكسارا 
ولا نظهر الوجء الا اكتتاماً ولانلفظالقولٌ إلاسرارا 
سوی أننال نطق آعیتا بادمعهاغلبتت اانفجارا 


SV 


وقفنابروضےللسلام نعيدالسلام علیه مرارا 
ولولا مهابت هف النفوس لْمنا الشری والتزمنا الجدارا 

وأما الشرع فلا بز من الفة هذا القول لما جرى عليه عمل المسلمين 
من شد الرحال لزيارة قر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولصادمته أيضا 
لدعاء النبي صی اله عليه وآله وسلم أن لا يكون قبره عبداء فإنه يستلزم 
جواز شد الرحل إل قبره الشریف لانتفاء كونه عيداً ومظنة للشرك 
والبدع بمقتضی إجابة الله لدعائه عليه السلام» فتأمل. 

۷- على أن ابن تيمية قد ناقض أصله في هذه المسألة» فان من أصله 
واختياره أن الفهوم لا يعم كا قاله بعض الأصوليين كالقاضي والغزالي 
وغيرهماء فيلزمه امتناع عموم مفهوم النهي عن شد الرحال» لأن معنى 
عمومه أنه شامل لسائر البقاع والمواضع سواء كان مسجدا أو غيره» وهو 
لا يقوله وإنما يقول بامتناع عمومه» فيلزمه تخصيص النهي بالساجد دون 
غيرها من المواضع 

والتحقيق أن الفرم يعم عموماً مطل إذا كن نطو نبا زا و 
نفا جزئیاه وإلا فلا کا في هذا الخبر فإنه نفي جزئي فيقتضي كونه من 
7 البدلي الصلاحي لا الشمولي» وعليه فمفهوم النهي فيه خاص 
بالساجد دون غيرها من البقاع. 

37 واحتج الموفق ابن قدامة للجواز بحديث أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يأتي قباء کل سبت راكباً وماشياء وهو في (الصحيح). 


- ۲۸۰۲ 


قال الحافظ: (وفيه أن النهی عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس 
على التحريم لكون النبي صل الله عليه وآله وسلم كان يأتي مسجد قباء 
راكباء وتعقب بأن مجیئه صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء إنم) كان لمواصلة 
لأساو رد ای ا ا من نی ابا اتوي وا 
هو السر في تخصيص ذلك بالسبت). 

وهذا الذي أورده من التعقب قد مر نحوه عن ابن العربي» وتقدم أيضا 
عن القاضی إساعيل أنه خصه بأهل المدينة دون غيرهم. وتأول هو 
والباجي وابن تيمية خبر قباء على أن ذلك ليس بشد رحل لقرب ما بين 
قباء و الدينة. 

وما ذکروه مردود بم آخرجه الحافظ آبو زيد عمر بن شبة البصري في 
(آخبار الدینة) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (لأن أصلى في 
مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت القدس مرتين» لو يعلمون ما 
في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل) قال الحافظ : إسناده صحيح. 

وذكر ابن شبة بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال في حق مسجد قباء: 
(ما أعظم حق هذا المسجدء لو كان مسيرة شهر كان أهلاً أن يؤتى..). 

نعم في عد إتيان قباء للمدني من شد الرحل نظر لقربه» ويقويه ما وقع في 
(الصحيحين) عن أنس رضي الله عنه قال: (كنا نصلي العصر ثم يذهب 
الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة) لكنه لغير المدني من شد 
الرحل. فدلالته على الطلوب بحاها. 
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ووقع عند مالك والنسائي في (الكبرى) وابن حبان أن آبا هريرة رضي 
الله عنه شد الرحل للصلاة في مسجد الطورء وهو راوي حديث (لا تشد) 
فدل على أنه ل يفهم منه التحريم ولا الکراهةء وفهم الراوي مقدم ولاسی) 
من الصحابة. 

فان قيل: في نفس الخر إنكار بصرة الغفاري على أبي هريرة وقوله له: 
(لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت) واحتح تح بالخر» وقواه ابن تيمية بأن 
ابن شبة أخرج عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري أنه ذكر عندهما الصلاة في 
الطور فاحتجا بالحديث (لا تشد) كا صنع بصرة» وقال ابن عمر: (دع 
عنك الطور فلا تأته). 

وهذا غايته أن يكون للسلف في توجيه معنى الحديث نزاع وهو ينفي 
ما ذكره ابن تيمية عنهم من الإجماع على أنهم فهموا من النهي التحريم؛ 
فان أبا هريرة لم ينقل عنه رجوعه بعد كلام بصرة معه» ولا يكون قول 
وفهم بعض السلف حجة على الآخر دون دليل. 

على أن ابن بطال وابن الملقن في (التوضيح) قد بيّنا وجه قول بصرة 
وشرحاه فقالا: (انا أنكر بَضْرة على أبى هريرة خروجه إلى الطورء 
لأن آبا هريرة كان من أهل المدينة التي فيها أحد المساجد الثلاثة 
التي أمر بإعمال المطيّ إليهاء ومن كان كذلك فمسجده أولى 
بالإتيان» وليس فى الحديث أن آبا هريرة نذر السير إلى الطورء وانا 
ظاهره أنه خرج متطوعاً إليه» وكان مسجده بالدينة أولى بالفضل 


من الطورء لأن مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس أفضل من 
الطور). 

وقد قال آبو عمر بن عبد الم في (الاستذکار): (في هذا امحدیث من 
العلم وجوه: منها الخروج إلى المواضع التي يتبرك بشهودها والصلاة فيها 
لا بان من بركتهاء وليس في ذلك ما يعارض قوله: لا تعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساجد على مذهب أي هريرة» وإن كان بصرة بن أبي بصرة قد خالفه 
في ذلك» فرأى قوله: لا تعمل الطی إلا إلى ثلاثة مساجد قولاً عاماً فيا 
سواهاء وكأن أبا هريرة ل ير النهي عن إعمال الطي في| عدا الثلاثة المساجد 
إلا في الواجب من النذور» وكأن عنده إعمال المطي في سائر التبرر والباح 
كزيارة الأخ في الله وشبهه» غير داخل في النهي عن إعمال الطي» وقد قال 
مالك وجماعة من أهل العلم فيمن نذر رباطا في ثغر يسده فإنه يلزمه الوفاء 
به حيث كان الرباط؛ لأنه طاعة لله تعالى» فأما من نذر صلاة في مسجد لا 
يصل إليه إلا برحلة وراحلة فلا يفعل» ويصلي في مسجده إلا في الثلاثة 
الذکورة.. قال: وقد يجوز أن يكون خروح أب هريرة إلى الطور لحاجة 
عنت هناك من أمور دنياه وما يعنيه منهاء فان كان كذلك فليس خروجه 
من باب لا تعمل المطي في شیء). 

هذا كلامه وهو متجه إلا تجويزه أن يكون أبو هريرة نما خرج إلى الطور 
لحاجة» فهو بعید. وقد تعقبه عليه الكاندهلوي في (شرح الموطا) بأن 
الروايات جاءت مصرّحة بأنه شد الرحل للصلاة فيه» ک| في رواية أحمد 
وغيره. 

دام 


4- وما ذكره أبو عمر عن مالك فيمن نذر الرباط فى الثغر أنه بارمه 
الوفاء به حيث كان دليل على أنه يرى مشروعية شد الرحل للثغر وهر 
غير الثلاثة» وقد قال مالك آیضا فيمن نذر أن يصوم بموضع یقرب 
بإتيانه إلى الله کعسقلان وإسكندرية أنه يلزمه ذلك فيه. 

ونص في (الدونة) على أن من نذر الشی إلى غير الثلاثة فليس عليه نی 
وليصل حيث هو أربع ركعات. 

فمذهب مالك أن هذا الحديث في النهى عن شد الرحال إلى غير الثلاثة 
الساجد. انا هو في النذر والحلف المتعلق بقرب المساجد دون غيرها من 
الأمكنة والبقاع فلا يلزم عنده نذر الصلاة والاعتكاف في غير الا 

وأما نذر القرب التي لا تتعلق بالمساجد كالرباط والصوم ونحو ذلك 
في غير الثلاثة فضلاً عن الثلاثة» فهو لازم سواء شد الرحل أم لا. 

وذكر ابن عبد السلام أن قول امالكية لا يلزم الوفاء بنذر الاعتكاف 
والصلاة في غير الثلاثة» لا يفهم منه جواز الإقدام على الوفاء؟ لأن عدم 
اللزوم أعم من الإذنء ولأن غالب مسائل النذر أو جميعها لا رح عن 
قسمي الوجوب والتحريم» لأن نذر الطاعة لازم» ونذر ما عداها لا بازم 
ولا جوز الوفاء به. 

وما ذكره ابن تيمية رحمه الله عن مالك من كراهة نذر قصد الفر قل 
أجاب عنه الحققون من صحابه بأنه إنم| كره اللفظ آدبا لا أصل ارت 
ک| ذكره الحافظ والقسطلاني وغيرهما. 


لا 


وذكر بن صوفان بلس في جزء مفرد جمعه في درء الثالب وشذوة 
القول عن مذهب أحمد. نظيرَ هذا الاعتذار عن ابن تيمية» وأن المحققين 
من أصحابه أجابوا عنه بنحو ما أجاب به أصحاب مالك تقل هذا 
العذْرَ والتوجيه عن القسطلاني. 

وعندي أن هذا الاعتذار لا موقع له من كلام ابن تيمية» فإن بحثه في 
(الأخنائية) وغيرها من تصانيفه التي تكلم فيها على هذه المسألة» ظاهر في 
أن مذهبه التحريم» ولا یتأتی حمله على الكراهة اللفظية. 

وأما الاعتذار عن مالك بأنه انا كره اللفظ أدبا فهو محتملء لكن فيه 
نظر» والصحيح أن يقال إنه نما كره قصد القبر الشريف بالنذر بناء على 
أصله في سد الذرائم» لثلا يتخذ هذا الامر عادة للناس» فيناقض دعاء 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يجعل الله قبرّه عيدأء وسدا لذريعة 
الشرك والمحدثات التي لا يخلو منها العامة وقد مر ما فيه من التكلف 
والفساد. 

أو أنه إن) كره قصد القبر مفردًا دون المسجد لئلا يعتاد العامة زيارة القر 
دون الصلاة في المسجد؛ وقد نهى الشارع عن دخول المسجد دون إحداث 
صلاة فيه» بل آخبر أنه من علامات الساعة وهذا أظهر. 

والذي جزم به محققوا المالكية كعياض والباجي وابن العربي وغيرهم 
منم حقيقة لا كراهة اللفظ أدباء وحققوا كا مر عن ابن عبد السلام أن 
النع لا يختص بالنذور والحلف بل يشمل التطوع أيضاً. 


ما 


وقال العلامة أبو عبد الله الأبي في (الإكال): (المذهب ما ذكر من منم 
السفر إلى المساجد البعيدة غير الثلاثة» فمن نذر أن يصلى أو يعتكف 
بمسجد بعيد لم يلزمه وصلى بمكانه» وإذا لم يبح الوفاء بالنذر في ذلك ۸ 
يبح شد الرحال لزيارتهاء ورأى أهل المذهب أن النهى عن ذلك خصص 
لعموم قوله: من نذر أن يطيع الله فلیطعه؛ ثم النهي عن شد الرحال 
للأماكن البعيدة لفعل قربة مخصصة أيضاً لجواز شدها للعلم والرباط 
ولجواز شدها لصوم نذر أن يفعل بموضع حرس» وفي المدونة: ومن نذر 
أن يصوم أو يرابط بعسقلان أو الإسكندرية لزمه وإن كان مكياء بخلاف 
ما لو نذر أن يصلي به والفرق أن الصوم غير مناف للحرس بخلاف 
الصلاة وأما الساجد الثلاثة فعلة اللزوم فيها ما ذکر» وهذا إذا نذر لفعل 
قربة بها). 

وفزق ابن العربي في (المسالك) بين شد الرحل للصلاة في غير الثلاثة؛ 
وشد الرحل للرباط والصوم مع الصلاة في غير الثلاثة» بأن الأول لا 
يشرع والثاني يشرع؛ لأن نذر الثاني لم يكن لمعنى الصلاةء بل اقترن بذلك 
الرباط فوجب الوفاء به» كذا قال. 

والفرق بين مذهب مالك ومذهب ابن تيمية في المسألة أن المنع عند 
الأول عام في النذر وغیره» خاص بالساجد والقَرّب المتعلقة بها كالصلاة 
والاعتکاف» ومذهب الثاني أن المنع عام مطلقاً في النذر والتطوع» وفي 
المساجد وغيرها من البقاع والأماكن» وني كافة القرب» فبين المذهبين 
عموم وخصوص مطلق. 


۳£ - 


على أن الاستثناء في الخبر مفرّغء وهو الذي ترك منه المستثنى منه. 
مرغ الفعل قبل إلاء وشغل عنه بالستثنی المذكور بعد إلاء نحو 
(ما جاءني إلا زيد). 

فتقديره عند ابن تيمية بمواضع» ليشمل شد الرحل إلى كل موضع» 
سواء المساجد وغيرهاء وهو يقول إنه إذا نهى عن المساجد وهی آشرف 
البقاع» فغيرها أولى بالنهي» ويقويه أن حرف الاستثناء يفيد اختصاص 
المستثنى بالحكم ك قاله النحاة كالرماني وغیره» فيختص شد الرحل 
بالساجد الثلاثة دون غيرها. 

وفيه نظر لأنه لو أراد تقديره بالأعم لقال (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مواضع) فلا ی بالأخص وهو الساجد علم أن المستثنى منه 
الحذوف من جنس الستثنی لأن حذفه انا جاز لقرينة وهي کون 
المستثنى منه الحذوف من جنس الستثنی لا آعم منه کتقدیره في الخبر 
بمواضع؛ لانه لا یتحقق والحال هذه دخول الستلنی فيه» ولا بأخص منه 
کتقدیره مثلاً بمساجد الحجاز ونحو ذلك» فلم یب إلا تقدیره بجمیع 
اجنس وهو الساجد ليتحقق دخول الستثنی فيه» كا نبه عليه الرضي في 
(شر ح الكافية). 

وایضا فأن قضية تفريغه أن الحكم الذي هو شد الرحال فرغ من كل 
المساجد وشغل بالثلاثة» ولأن ف التقدير بالأخص أمناً من اللبس» ورفعا 
للحرج» ومراعاة للمصلحة العامة المجمع عليها من جواز شد الرحل 


2 8 "انث 


للعلم والتطبب والتجارة وغيرهاء فعلم أن التقدير بالأعم يلزم منه منع ما 
أجمع عليه من ذلك. واللازم فاسد فالملزوم مثله. 

وبتقدير صحة تقدير المحذوف في الخبر بمواضع فلا ريب أنه لا يعم ما 
هو أفضل كالقبر الشريف» لأن العموم إن) يتسلط على الساوي؛ وقد مر 
أن القبر الشريف أشرف المواضع بالإجاع» فيخص عموم الخبر بالإجماع. 
وأما إفادة (إلا) الاختصاص فمحمول على أن اختصاص المستثنى انا 
هو في الأفضلية والأولوية» لا في قصر الحكم علیه لما تقدم. 

وعند غيره يقدر بالساجد» أي: لا تشد الرحال إلى مسجد غير الثلائت 
فيبقى ما عدا الساجد من الأماكن غير مشمول بالنهی» وسياق الحديث 
يقويه» فإنه نیا سيق لبيان فضل الثلاثة المساجد على ما سواها ما هو من 
جنسهاء ومن هنا قال بعض الالكية كالخرشي وغيره إن النهي خت 
بالصلاة دون غيرها من القرب» وقواه العراقي والقاري في (شرح 
المشكاة) والكشميري في| آملاه على البخاري برواية (المسند) ولفظه: (لا 
ينبغي للمطيّ أن تشد رحاله إلى مسجد يُبتغى فيه الضَّلاةٌ غير 
السجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا) فقد صرّح فيها 
بأن المقدر أخص وهو المساجد كا قاله الجمهورء لا عموم المواضع 
والبقاع كا قاله ابن تيمية. 

-٠١‏ والحمل على النذر هو الوجه عند أهل العلم قال النووي في 
(الشرح): (أما باقي الساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها بالنذرء ولا 
ينعقد نذر قصدهاء هذا مذهبنا ومذهب العلاء كافة إلا محمد بن مسلمة 


۳ 


امالکي فقال: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يأتيه كل سبت راباً وماشياء وقال الليث بن سعد 
يلزمه قصد ذلك المسجد أي مسجد كانء وعلى مذهب الجاهير لا ينعقد 
نذره ولا يلزمه شىء). 

وقد ذكر الشيخ بدر الدين البكري في كتابه الذي صنفه في الفروق 
والاستثناء» أن من نذر عبادة بموضع معين» تعين الوفاء به إلا في مسائل» 
ولم يستئن من ذلك الموضع الذي يحتاج معه لشد الرحلء ولا فرق في لزوم 
الوفاء بينه وبين غيره. 

وقال الخطابي في (شرح السئن) في الكلام على هذا الحديث: (هذا في 
النذر ينذر الانسان أن یصلی في بعض المساجدء فلن شاء وفى به» وان شاء 
صلى في غيره» إلا أن يكون نذر الصلاة في واحد من هذه المساجدء فان 
الوفاء يلزمه با نذره فيهاء وإن) خص هذه الساجد بذلك لانها مساجد 
الانباء صلوات الله عليهم أجمعين. وقد أمرنا بالاقتداء بهم» وقال بعض 
أهل العلم: لا يصح الاعتکاف إلا في واحد من هذه الساجد الثلائة وعلیه 
تأول الخير). 

ونظيره لابن الجوزي في (مشكل الصحيحين). 

وقال المازري في (المُعلِم): (إنه) خحص عليه السلام هذه المساجد 
لفضلها على ما سواها). 

وقال ابن بطال: (هذا الحديث ف النهي عن إعمال المطي. انا هو 
عند العلاء فيمن نذر على نفسه الصلاة فى مسجد من سائر 


- ۳۷/۰ 


المساجد غير الثلاثة الذ کورة قال مالك: من نذر صلاة ی مسجد 
لا يصل إليه إلا براحلة» فإنه يصلى فى بلده إلا أن ينذر ذلك فى 
مسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس. فعليه السير إليهاء وأما من 
أراد الصلاة فى مساجد الصالحين والتيرك بها متطوعاً بذلك 
فمباح له قصدها بإعمال الطي وغيره» ولا يتوجه إليه النهي في هذا 
الحديث). 

وقال الخليل من الشافعية في (فتاويه) في الكلام على معنى النهي 
عن شد الرحال: (هذا الحصر على حد قوله صلى الله عليه وسلم 
:ا لجح عرفة» على معنى أن معظم الحج عرفة» وكذلك هذا فكأنه 
قال صلى الله عليه وسلم: هذه المساجد أعظم ما يشد له الرحال. 
فغيرها بالنسبة إليها كأنه كلا شد. على حد قولنا: زيد الشجاع. 
فشجاعة غيره كأنها كلا شجاعة بالنسبة إلى شجاعة زيد» فالحصر 
في الحديث مبالغة وادّعاء لکال شد الرحل فيها دون غيرهاء فلا 
ينافي أن غيرها يشد له الرحل» ويحتمل أن المراد من حيث 
المسجدية. فكأنه قال: لا تشد الرحال لمسجد سوى هذه الثلاث 
لاستواء سائر المساجد في الفضيلة» فلا معنى لشد الرحل لغير 
هذه. آما هذه الثلاث فشد الرحل ها له فائدة؛ لتضاعف الأعمال 
فيها دون غيرهاء وقد قام الإجماع على طلب زيارة رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ولا عبرة لما تخيله بعض الاغبیاء فالزيارة للأماكن 
المباركة من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبور سائر الانبیاء 


خا اا بن 


ولو اختلف في محلهاء وكذلك الأولياء» مطلوبة عبوبة للاتباع 
للسلف وا تلف ف ذلك). 

۱- وهؤلاء یقولون إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلائة مساجد) استثناء مفرغ والستثنی منه حذوف. فاما أن يقدر 
عاماً فیصبر: لا تشد الرحال إلى مکان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة» وإما 
أن يقدر بأخص من ذلك أي: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة أو 
الاعتكاف ونحو ذلك من القرب التي تتعلق بالمساجد. 

ولا سبيل إلى تقدير الأول لأنه يفضي إلى سد باب السفر للتجارة وصلة 
الرحم وطلب العلم ونحو ذلك ما هو مشروع من غير خلاف» واللازم 
فاسد فاللزوم مثله» فيتعين تقدير الثاني أي: لا تشد الرحال إلى مسجد 
للصلاة والاعتكاف فيه إلا إلى الثلاثة» فیبطل بذلك -ک/ قال الحافظ ابن 
حجر- قول من منع من شد الرحل إلى زيارة القبر الشريف وغيره من 
قبور الصالین. 

وهذا النفی كا تقدم توجیهه حسب القاعدة محمول على نفي الفضيلة 
والأجر الزائد على أصل الأجر والفضل الذي تستوي فيه سائر المساجد. 
لا تقرر من أن الخبر بمعنی النهي لا يقتضي التحريم؛ لأنه مستعمل في غير 
موضوعه فلا يفيده .إلا بقرينة» وقد دلت القرائن في هذا الحديث على أنه 
ليس للتحريم کا مر. 

هذا توجيه معنى الخبر عندهم» وهو الصحيح الراجح کما مر تقريره 
بأدلة ظاهرة متکاثرة. 


- ۳۹ - 


وأولى ما يحمل عليه حديث النهی عن شد الرحال أنه في النذر والحلف 
كا تقدم» وذكر الصالحي في (سبل الرشاد) عن ابن حملة أنه رجحه بأن 
الفقهاء والمحدثين إن| يذكرون هذا الحديث في باب النذر. 

وبناء عليه فإن من شد الرحال لغير الثلاثة دون نذر أو يمين فله أصل 
الأجر والفضل الثابت للمساجد من رفع الدرجات وكثرة الخطاء وكذا 
من شد الرحل لزيارة القبور فله أجر زيارتها الثابت في السنة وعمومات 
النصوص. ومن نذر شد الرحال لغير الثلاثة أجزأ عنه الوفاء حيث هو 
ولا يرحل. 

وقد أطلق النووي أن لا خلاف فيه إلا ما روي عن الليث أنه أوجب 
الوفاء به» وعن الحنابلة رواية يلزمه كفارة يمين ولا ينعقد نذره» وعن 
المالكية رواية إن تعلقت به عبادة تختص به كرباط لزم وإلا فلا. 

وهل يجوز له الوفاء في غير الثلاثة.؟ ظاهر الحديث المنع كا تقدم عن 
ابن عبد السلام من المالكية» وجتمل الجوازء ونص الخطابي على أنه لا يجب 
بل يباح. والله أعلم 

۲ - وقد أخرج عبد الرزاق عن عائشة أنها نذرت جوارا في ثبير مما يلي 
منى فجاورت. وهو يستلزم أنها شدت الرحل إليه» ويقويه أن عدم لزوم 
الوفاء بالنذر لا يستلزم عدم الإذن كا هو ظاهرء وم يأت عن السلف المنع 
منه في النذر» إنما جاء عنهم كا سبق آنهم رخصوا لمن نذر شد الرحل 
للاقصی أن يصلى في مسجد مكة أو المدينة لأنهم| أفضل» أو أن من نذر شد 
الرحل لغير الثلاثة أنه يرخص له الصلاة حيث هو. 


کت 


واحتج الشوكاني لمشروعية شد الرحال لزيارة غير الثلاثة من البقاع 
بالإجماع على جواز شد الرحل للتجارة وسائر مطالب الدنياء وبوجوب 
شد الرحال إجماعاً إلى عرفة للوقوف» وإلى منى للمناسك التي فيهاء وال 
مزدلفة» وإلى الجهادء وامجرة من دار الکفر» واستحبابه لطلب العلم 
وبنحو هذا احتج الشيخ خطاب السبكي رحمه الله في (كتابه) ونصر القول 
بالاستحباب واختاره. 

وفي (الصحیح) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذن ربه في زيارة 
قر أمه فأذن له» وهذا لابذ فيه من سفر وشدٌ رحل» لآن قبرها بالأبواء بين 
مکة والدينة. 

وقال السمهودی في (خلاصة الوفا): (وقد استفاض عن عمر بن 
عبد العزیز أنه كان یبرد البرید من الشام يقول سلّم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقال الامام آبو بكر بن أبي عاصم النبیل من 
المتقدمين في مناسك له التزم فیها الثبوت: وکان عمر بن عبد 
العزیز یبعث بالرسول قاصداً من الشام إلى الدينة لیقری النبيّ 
صل الله عليه وسلم السلام ثم يرجع). 

۳- وقد تعلق بعض الحنابلة النجديين كالشيخ عبدالرهن بن 
حسن في (فتاويه) وغيره تبعاً لابن تيمية» بأن النهي عن شد الرحل 
إلى غير الثلاثة» يشمل قبره عليه السلام بطريق الأولى» لأن 
الساجد الثلاثة أشرف البقاع» فيدخل ما سواها مما هو دونها في 
الفضل بقياس الأولى» كذا قال. 


N 


وهو منتقض با حكاه القاضی عياض وغيره من أن قبره عليه 
الصلاة والسلام أفضل بقاع الأرض من غير خلاف. 

وحكى القاضی الباقلاني في (هداية السترشد) الاجماع على أنه 
عليه السلام أفضل الخلوقات. فشد الرحل إليه أولى لأنه أفضل 
فانقلب دليل الخصم. 

وی (بهجة المحافل) للعامری: 
جزم الجميعٌ بأنَّ خيرٌ الارض ما قد حاط ذاتَ المصطفى وحواها 
ونعم لقد صدقوا بساكنها عت کالنفس حين زگت زكا مأواها 

وفي (نهاية الإيجاز) للطهطاوي أن بعضهم ذيّل على البيتين بقوله: 
وبنه ظهرث مزيّة طَيْئَةَ فغدث وكل الفضل في مغناها 
حتى لقد حصت بروضة جنة الله شر فهابءهاوحباهما 
مابين قبر للبی ومنبر حیّاالاله رسوله وسقاها 

ومن هنا اختار الإمام مالك وغيره أن المدينة أفضل من مكة. 

وأیضاً فقد تقّم تحقیق آن الي الحذوف ق ابر یقدّر 
بالساجد لانه من جنس الستثنی» وعلیه فلا یکون قبره عليه 
لسلام مشمولا بالنهي. 

ثم هذا القیاس مقابل بقیاس آقوی من وهو آننا لا نعلم خلافاً 
في جواز شد الرحل لطلب العلم والتجارة ونحو ذلك من 


ی 


الأغراض الدنيوية» فبالأولى جوازه لزيارة النبی صل الله عليه وآله 
وسلم لأنه من الاغراض الأخروية وهي آكد وأولى» ذكره 
الصالحي. 

6 - واحتج الحافظ أبو عبد الله الذهبي في (معجم شيوخه) 
جمواز شد الرحل إل غیر الساجد من البقاع ومنها ابر الشریف» 
باحدیث الصحیح (مَنِ اشتطاع أن يدوت ِالدِيئَة فَلَيَمْتٌ إن لن 

وت يها أَحدّ إلا کنث ل فيا يَوَْ القيامة مَة) قال: دس 
نبويٌ على الحرص على الوفاة بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام» فلو شد المسلم رحله لقصد هذه الفضيلة الخاصة لكان 
مثاب؛ له أوفر نصيب من شفاعة نبيّه عليه السلام» ويخصٌ ذلك 
من عموم نهيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد» بل لم يدخل 
ذلك في النهي» فانا حقيقة النهي في النص هو عن شد الرحال إلى 
مسجد غير المساجد الثلاثة» كيف والمسلم لا ينفك قصده في سفره 
إلى المدينة لمجرد الموت بها عن قصد المسجد الذي أسس على 
لتر ل اك الق من ب انس رار 
الحجرة التي هي في وسط مسجده وهو في وسط طيبة). هذا كلامه 
رحمه الله في ترجمة محمد بن يوسف الحسامي. 

وما زال الأدباء والعلماء قدیباً وحديثأء يذكرون في مدائحم 
وقصائدهم شد الرحل لزيارة المصطفى صل الله عليه وآله وسلم 


فا ب 


شوفاً إليه» دون منكر من أهل العلم عليهی فمن ذلك ما قال 
الآديب العلامة يحيى بن يوسف الضرير الصرصري البغدادي: 
ياخاتم الرسل الكرام وفاتح ال خيرات يا متواضعاً شماخا 
با من به الإسلام أصبح طاهراً وبقهره الكفر المشقشق داخا 
با من رست وسمت قواعد دينه وبه هوی آس الضلال وساخا 
ياخير من شد الرحال لقصده حادي الطی وني هواه آناخا 
ذكره الصفدی في (نكت الحهميان). 
ونی (التكملة) لابن الأبار أن الأديب أبا العباس بن العريف 
اك 
شدوا الرّحال وقد نالوا نی بونى و کلهم بأليم الشوق قد باحا 
راحت رکابهم تندی روائحها طیبا با طاب دا ود أشباحا 
نسیم قبر اللي المُصْطَفى ّم راح |ذا سَكِرُوا من آجله فاحا 
یا راحلين ِل الختّار من مُضر ررتم جسوما وزرنا نحن آرواحا 
إن أكَمَْا على شوق وَعَن قدر ومن ام على عذر کمن رَاحا 
وللقاضي شرف الدين المقدسي كا في (تاريخ العيني): 
تحية مشتاق بعيد مزاره إلى من بأكناف العقيق دياره 
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ولبى مشوقا ثم طاف ملبيا وأصبح بعد السعي والبيت داره 
وسار وقد نال المنى بعد حجه مشوقاً ودمع العين ثج قطاره 
وبعد منى نال المنى بوقوفه وعاد وحمر الشوق يذكو أواره 
فيا خير مأمول وأشرف ماجد تعطف على صب عراه انكساره 
وهبه ثواب الصابرين فانه على ألم الأشواق قل اصطباره 
وقال الأديب محمد بن برد القرطبي المعروف بمولى بني شهيد: 
هنيئاً لمن حج بيت افدی وحط عن النفس آوزارها 
وان السعادة مضمونة ‏ لمن حل طيبة أو زارها 
وله أيضاً في هذا العنی: 
إذا بلغ المرء ارض الحجاز فقد نال أفضل ساآمله 
وان زار قبر نبيالمدى فقد آکمل ال مساام لسه 
دکره الراکشی في ترجمته من (الذیل والتكملة). 
وقد نظم العلامة أحمد الحضراوي المكي قصيدة مطولة في هذا 
المعنى آساها (نفحات الرضا والقبول في فضل زيارة الرسول) 
مطلعها: 
يا حادياً يحدو لخر الوری هيجت في قلبي من الشوق ناز 


رها کج 


وفيها يقول: 
وأعزمٌ السيرٌ إلى مَنْ به 
المصطفى المختار خير الورى 
وخير من تأتي ملوك الورى 


صل علیه الله ما غرّدت 


محی الخطايا ویقال العشاژ 
وخير من تطوی إليه القفار 
8 مت والإنكسار 


وللادیت البارع ابن معصوم من فضلاء الإمامية 1 دکر الناسك 
قصيدة غاية في الحسن کا في (نفحهة الريحانة) للمحبی. 


طليعتها يقول: 

يا حادی لظْن إن جرت المواقيتا 

لكر ريشيو ۱ 
وفيها يقول: 

حتى إذا كان يوم التفر تفه 


ثم اغتدّى قاضِياً من حَجّه فنا 


العود اة 
وأمَّ طيْبّة مشوی الطیین وقد 


فواصّل السيرّ لا يلوي على سکن 


وودّع البيتَ يرجو 


ي من ب نب و الف حا 
أم غاله الدّهرٌ تفريقاً وتشتیتا 


د ینک 3 في الا مشاء تتکتا 
یرجو لتزكية الأعالٍ تَرْكِيتَا 


ولیّه عنه طول الدهر ماليا 


ٍ 1 EE 
نى له الشوق نحو المصطفى ليتا‎ 


أزاد ا له آم زاد متا 


ا 


حتى رأى القبَّة الخضراءً حاكية 

فقبل الأرضٌ من آعتاب ساحتها 
2 و۶ 2 

حيث البوة نمدود سرادقها 


مَقَام قدس غاا الواصفون له 


قصراً من الفَلّك الغلوی مَنحوتًا 
وعفم الت ط تعظب| وس تشفعا 
والجد أنبته الرحمن تنبیتا 


ويرجع العقل عن عَلياه مبهوتا 


ومن شعر الأستاذ عبد المعطي الدالاتي في هذا العنی: 


لو کت أدري حدیث ال رکب |ذرحلوا 
شدوا الرّحالٌ وفي آرواجهم طَربٌ 
ساژوا |ليك وکانَ اوق ملهم 
ساروا إليك ورام القلب یسافم 
آو یعلم رکب أن الروح تسبقهم 


ا 2۵ هه ۰ 
روحی تطر وتبوي عند مسحدو 


نحو الحجاز هوّی لو كنت آدریه 
بحو ا لمجال فيطوي الذرت حادبه 
لک شوقي آنا حارّث آمانیه 
لو یعلم القلبٌ أن الدربَ یبفیه 
مَنْ أخبرَ الرّوحَ أن الصطفّی فيه 


وهذا المعنى كثير في آشعارهم. وإنما الغرض بیان آنهم كانوا 
يلهجون بذكر شد الرحال في أدبهم شعراً ونثراً دون نكير من أهل 
العلم» حتى لقد وقع ذلك لأبي العباس بن تيمية كا في (الفتاوى 
العراقية) أنه سكل نظا: 
ماذا تقولون هل العلم في رجل آناه ذو العرش مالا حجّ واعتمرا 


a 


فهر الوق نحو المصطفى َو 
م ححّه عن والديه ذاك أفضل أ 
فافتوا فديتكمو عبدا يُحبُكمٌ 
فر رحمه الله: 
نقول فيه بأن الحجّ أفضل من 
وا عن والديه فيه برّهما 
لكنْ إذاالفرض حص الاب كان ذا 
كما إذا كان تُحتاجاً إلى صلة 


هذا جوابك با هذا موازنة 


الحجّ آفضل أمْ ایشاره الفقرا 
ما الذي یقتضی يا سادق ظهر | 


وذکر کم دأبه إن غاب أو حضرا 


ل الَصَدّق والإعطاء للفقرا 
والأمُأسبقٌ في الم الذي ذكرا 
هوالمقدّم فيم يمنع الضررا 
وأمّه قذ كفاها من برا البشرا 


وليس مفتيك معدوداً من الشعرا 


6- وهذه المسألة إحدى السائل التي سجن لأجلها ابن تيمية» وقام 
عليه بسببها أهل عصره وأغرق بعضهم في التعصب عليه فكفروه حسدا 
وبغيأء ولا کلام مع هولاء فالأمر بينه وبينهم کا قيل: 
وأحفظ الناس في قالت الرسل 
إن يحسدوك فلا تعبا بقائلهم همالغثاء وأنت السيد البطل 

وقال مهيار الديلمي: 
إن حسدوك فلفرط عجزهم 


يا أصدق الناس ي بدو وني حضر 


في المشكلات ولا فيك کل 
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وقال ابن سهل الأندلسي: 
إن يحسدوك آبا العباس فهم لكم ذکر هيل وللحساد أشجان 
وماعلى الشمس في أن لاح رونقها فأنكرته العيون الرشد نقصان 

وقال الخفاجي: 
إن يحسدوك على علوّك عنهم فدلیل کل فضيلة حسادها 

وأفرط آخرون من فضلاء خصومه في لومه وتثريبه على إغراقه في تنزل 
نصوص الشارع والآئمة» وتوسعه في القول فيها بأصل الذرائع» فألزموه 
القول بتحريم زيارة القبر الشريف. وهو غلط ظاهر عليه وظلم منهم إليه؛ 
فان الرجل صرّح بأن زيارة النبی صل الله عليه وآله وسلم من أعظم 
القرب» ونقل الإجماع على ذلك. 

على أنه لم ينفرد بهذا البحث. بل سبقه كا تقدم أئمة وعلاء لا یرتاب في 
علمهم وفضلهم وديانتهم» بل ذكر الإمام شمس الدين بن عبد اهادي في 
كتاب (الرد على السبكي) الذي نقض فيه ما جمعه السبكي في هذه المسألة. 
أن أهل بغداد وافقوا ابن تيمية على فتياه في هذه المسألة» وأرسلوا خطوط 
فتاواهم في ذلك» قال: (وهی صحيحة متواترة عمن أفتى بها من علماء 
دار السلام). 

ومن علاء بغداد الذين وافقوا ابن تيمية على قوله في هذه المسألة: ابن 
الكتبي الشافعي» ومحمد بن عبد الرحمن المالكي المدرّس بالمستنصرية. 
وجمال الدين يوسف بن عبد المحمود بن البَتّى الحنبلي. 
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ووافقه من علیاء الشام: أبو عمرو بن أب الوليد وعبد الله بن أبي الوليد 
المالكيان. 

وذكر علامة العراق السيد نعمان الالومی رحمه الله في (كتاب المحاكمة) 
الذي عقده بين ابن تيمية وابن حجر الهيتمي؛ أن ابن تيمية |نما تكلم عن 
حكم السفر لزيارة القبور» وهو غير زيارتها من غير سفر.. قال: (ومن 
خلط بين المسألتين وحكم عليه| بحكم واحد. وجعله| مسألة واحدة. 
وأخذ في التشنيع على من فرّق بينهماء وبالغ في التنفير عنه» فقد حرم 
التوفيق وحاد عن سواء الطريق). 

وقال ابن عابدين في (الحاشية): (وما نسب إلى الحافظ ابن تيمية احنبل 
من أنه يقول بالنهي عنها -زيارة القبر الشريف- فقد قال بعض العلماء إنه 
لا أصل له وإن| يقول بالنهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث آما 
نفس الزيارة فلا يخالف فيهاء كزيارة سائر القبور» ومع هذا فقد رد کلامه 
كثيرٌ من العلماء؛ وللإمام السبكي فيه تأليف منيف). 

ويلزم هؤلاء المنكرين المشنعين عليه في هذه المسألة» الإنكار على من 
سبقه من أهل العلم إلى هذا القول كالجويني وابن عقيل وعياض 
وغبرهی وقد قال الیمان في رد ما نسبه التقى السبكي إلى ابن تيمية من 
تحريم زيارة قبر النبی صلى الله عليه واله وسلم: 
وان تبححت بالردين لست له كفئاً ولا أهل هذا العصر فانتبه 


كم بحر علم آناه صار ساقیه وكمأزال صدی جهل بصيبه 


Oa 


ومسا نسبتم إلبه عند ذکرکم 
وقد أجابكم عن ذا بأجوبة 
وقدتبيّن هذافي مناسكه 
رميتموه ببهتان یشان به 
وم يكن مانعاً نفس الزيارة بل 
والنبه مع الأئمة أهل الحق كلهم 
وقدعلمت يقيناً حين وافقة 
وقال السَّرمَرَي: 
ووافقته سراة الناس عن کشب 
من أهل بغداد والآيات شاهدة 
وهبه أخطا ألم تعلم بأنله 
ففضله كضياء الشمس مضحية 
حوى العلوم مجدّأني تطلبها 
لم يعلموا علمه من أجل ذا حسدوا 


ترك الزيارةأمر لايقولبه 
أزال فیها صدا الإشكال والشبه 
لكل ذي فطنة في القول معربه 
فاللهبنصفهيمن رماهبه 
شد الرحال إليها فادر وانتبه 
خر القرون أولي التحقيق 
قالوا کما قال قولا غير مشتبه 


أهل العراق على فتباه فافت به 


من أهل مذهبه أو غير مذهبه 
شم وللحق مصاح یضیء به 
آجر اجتهاد فقصرفي تثربه 
کالبدر حين تجلى وسط غیهبه 
إذ غيره الال أضحى جل مطلبه 


والناس أعداء ما لا يعلمون به 
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م يشنهم عنه لا دين ولا ورع 
إمام صدق لهي العلم مرتبة 
بدت له زينة الدنیا وزهرتها 
وغيره بذل الدين الکرم في 
شتان بینهیا في الحكم يا سبكي 


۲ شيخنا ترك الدنيا وزینت ا 


عمواوصموا ومحواي تأنسه 
ش بمعجمه فیها ومعرسه 
فردذماوتمادى في جنسه 
محصيلها وتناهى في توثبه 
كم بين صادق قول من مكذبه 


وخصمه من هواهافي تعذبه 


وأحرى بهم لو ساغ التشنيع والإنكار في المسائل الخلافية أن يشنعوا 
على الشعبي والنخعي وابن سيرين الذين حرموا زيارة القبور مطلقاً في 


سفر ولي غير سفر. 


وقد قال الذهبى في (النبلاء): (أما من سار إلى زيارة قبر فاضل من غير 
شد رحلء فقربة بالإجماع بلا تردد» سوى ما شد به الشعبي ونحوه. فكان 


¥ 2 %۴ 


یه ات 


شاتههة 
في لطائف وفرائب تتعلق بهذه المسألة 

ومن ذلك أن ابن تيمية رحمه الله منع من شد الرحال إلى غير المساجد 
الثلاثة من الأمكنة والبقام» وقال في كتاب (الرد على الأخنائي) وهو من 
قضاة الالکیة. إنه جاهل بمذهب إمامه مالك الذي أجمع أهل الإسلام 
الخاص منهم والعام» على عظم قدره لقوله صلى الله عليه واله وسلم: 
(يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا جدون أعلم من 
عام الديئة).! 

فنافض حيث منع من ضرب أكباد الإبل وإعمال المطي للقبر الشريف في 
المديئة؛ وجوزه إلى مالك وهو في المدينة» ومعلوم أن الحديث ظاهر في 
جواز شد الرحال إلى الاينة» وهي أعم من المسجد النبوي فتأمل كيف 
استحبّ شد الرحل لدار إمام دار الهجرة» ومنعه إلى سيد ولد آدم في الدنيا 
والاخرة.! 

ومن طرائفها أيضاء ما حكاه آبو زرعة بن العراقي في (طرح التثريب) 
عن أيه الحافظ زين الدين العراقي. أنه كان معادلا للشيخ ابن رجب 
الحلي, في التوجه إلى بلد الخليل عليه السلام» فلا دنا من البلد قال: نويت 
الصلاة في مسجد الخليل؛ لبحترز عن شد الرحل لزیارته» على طريقة شيخ 
الحنابلة ابن تيمية» قال: فقلت: نويت زيارة قبر الخليل عليه السلام» ثم 
قلت له: أما أنت فقد خالفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم, لانه قال: 
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(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) وقد شددت الرحل إلى مسجد 
رابع» وأما أنا فاتبعت النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قال: (زوروا 
القبور) أفقال: إلا قبور الأنبياء؟ ! فبهت. 

ولا يعترض على احتجاج العراقي بعموم حديث (زوروا القبور) بأنه 
خصوص بخبر النهی عن شد الرحال كا قاله بعضهم لأن هذا من 
تخصيص العموم بالفهوم وقد مر تحقيق أن الفهوم من النهي مختص 
بالمساجد دون غيرها من البقاع» فدعوى تخصيص عموم خبر الامر بزيارة 
القبور بمفهوم النهی عن شد الرحال» فاسد لأنه مصادرة على المطلوب. 
إذ القبور غير مشمولة بالنهي عند الستدل أصلا. 

ومن طرائفها ما ذكره الذهبي في (تاريخه) عن الحافظ الصَرْيَفينيء 
قال: قال الشيخ العماد: الثی إلى زيارة الشّيخ دَيّال بن أبي المعالي 
أفضل من زيارة بيت القدس.! 

قال: فلع لقيتٌ الشيخ العماد حكيثٌ له ذلك فقال: قد فلت وما 
آدري يصح هذا آم لا وانا لت ذلك لأن زيارة اللاخوان تجوز 
شد الرحال الیهم آینا کانواه وشد الرحال لا جوز الا إن ثلاثة 
مساجد. فكانت زيارة الاخوان أبلغ من زيارة المساجد. أو ما هذا 
معناه .| 

وقد ذکروا في آخبار الوزیر العام أبي شجاع محمد بن الحسين 
الروذراوري الشافعي» وكان فقيهاً قرأ على الشيخ أي إسحق 
الشيرازي» وصنف كتباء وكان كثير الإحسان والبرَ بالأرامل 
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والمساكين» ولا عزل عن الوزارة حص وجاور بالمدينة على ساكنها 
آزکی الصلاة وأطيب السلام. واتفق أنه مرض فقصد القبر 
الشريف وقال: يا رسول الله: إن الله یقول:«ولز أَنْهُمَ إذ ظَلَمُوَا 
آنفسهم جَاءُوكَ فاستغفرو اله واستَغفر لَهُمُ آلرَسُولُ لَوَجَدُوا اله توا 
رَحِيمًا4 [الساء:14] وها أنا قد جئتك أستغفر الله من ذنوبي» وأرجو 
شفاعتك يوم القيامة» ثم مات من يومه ذاك» ودفن بالقيع رحمه الله 
وأكرم مثواه. 

ومن غرائب النقول ما ذكره حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله 
في (الدرّة الفاخرة) أن أن الحسين عليه السلام حين قتل» غضب النبي 
صل الله عليه وآله وسلم فطار من قبره الشريف إلى السیاء فهو فيها.! 
وهذا لا یت بوجه» فضلاً عن مخالفته للأخبار الثابتة المستفيضة في 
الصحاح أنه عليه السلام أول من يفيق بعد الصعقة ويقوم من قبره» وقد 
قال السمهودي في (خلاصة الوفا): خاتمة فيا نقل من عمل خندق 
عاد ف ال اض حول او ال یه وها پاش ستته: قال 
ا لجال الاسنوي في رسالة له في منع الولاة من استعمال النصاری: 
إن اللك العادل نور الدین الشهید رأى النبی صلى الله عليه وآله 
وسلم في نومه في ليلة ثلاث مرات وهو يشير إلى رجلين أشقرين. 
ويقول: (أنجدني أنقذني من هذين).! فأرسل إلى وزيره وتجهزا في 
بقية ليلتها على رواحل خفيفة في عشرين نفرآ» وصحب مالا 
كثيرأء وقدع الدينة في ستة عشر یوماء فزارا ثم أمر بإحضار أهل 
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المدينة بعد كتابتهم» وصار یتصدق عليهم ويتأمل تلك الصفة. إلى 
أن انفض الناس فقال: هل بقي أحد.؟ قالوا: لم يبق سوى رجلين 
صالحين عفيفين مغربيين يكثران الصدقة. فطلبههما فرآهما فإذا هما 
الرجلان اللذان أشار إليهما النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فسأل 
عن منزلهم) فأخبرا أنه في رباط بقرب الحجرة» فأمسكه| ومضى 
إلى منزهماء فلم یر إلا خيمتين وكتباً في الرقائق ومالاً كثيراء فأثنى 
علیه أهل المدينة بخير كثير» فرفع السلطان حصيرا في البيت. 
فرای سا عفوراًيتهي ان صوب اتيف فارتاع انا 
لذلك» وقال لما السلطان: اصدقانی. وضربها ضربا شدیداء 
فاعترفا إنهما نصرانیان بعثهیا سلطان النصاری في زيّ حجاج 
الغاربة» وآماها بأموال عظيمة» لیتحیّلا في الوصول إلى الجناب 
الشريف ونقله وما يترتب عليه» فنزلا بأقرب رباط وصارا يحفران 
لیا ولکل منهیا محفظة جلد, والذي يجتمع من التراب يخرجانه 
في محفظتيهما إلى البقيع بعلة الزيارة» فلا قربا من الحجرة الشريفة 
آرعدت السیاء وأبرقت» وحصل رجيف عظیم فقدم السلطان 
صبيحة تلك الليلة» فلا ظهر حاههما بكى السلطان بكاءً شديداء 
وآمر بضرب رايا فقتلا تحت ااك الذي ول اة 
الشريفة» ثم آمر باحضار رصاص عظيم» وحفر خندقاً عظیاً بل 
الماء حول الحجرة الشريفة كلهاء وأذيب ذلك الرصاص ومّیء به 
الخندق» فصار حول الحجرة الشريفة كلها سوراً رصاصاً إلى الماء. 
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قال السمهودي: ونقل ابن النجار في (تاريخ بغداد) وقوع ما 
يقرب من ذلك وهو إن بعض الزنادقة أشار على الحاكم العبيدي 
صاحب مصر بنقل النبي صل الله عليه وآله وسلم وصاحبيه من 
الدينة إلى مصرء وقال متى تم لك ذلك شد الناس رحاهم من 
أقطار الأرض إلى مصرء وكان منقبة لسكانهاء فأجتهد الحاكم في 
مدّة وبنى بمصر حائزاً وبعث أبا الفتوح إلى نبش الموضع الشريف. 
فلا وصل إلى المدينة وجلس بها حضر جماعة المدنيين وقد علموا 
ما جاء فيه وحضر معهم قاری يعرف بالزلباني» فقرأ في الجلس 
(وإن نكثوا إيهانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم) إلى قوله (إن 
كنتم مؤمنين) فاج الناس وكادوا يقتلون أبا الفتوح ومن معه وما 
منعهم من السرعة إلى ذلك إلا أن البلاد كانت هم» فلا رأى أبو 
الفتوح ذلك قال شم: الله أحق أن يخشى. والله لو كان عل من 
الحاكم فوات الروح ما تعرضت للموضع» وحصل له من ضيق 
الصدر ما آزعجه وكيف نهض في هذه المخزية.؟! فا أنصرف 
النهار حتى أرسل الله ريحا كادت الأرض تزلزل من فوقهاء حتى 
درجت الابل بأقتابها والخيل بسروجها ىا تدحرج الکرة» وهلك 
أكثرها وخلق من الناس» فأنشرح صدر أبي الفتوح وذهب روعه 
من الحاكم لقيام عذره. 

وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف ابن تيمية في نقضه على الأخنائي. 
وانتدب الردّ عليه السبكي الكبير وابن الزملكاني وغيرهما. 
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ورد علی السيكي ابن عبد امادي في (الصارم اللکي) فرد عل ابن عبد 
اهادي الشيخ ابراهیم یم السْمَنودی ی (نصرة الامام السبكي برد الصارم 
المنكي) وابنٌ علان الصديقي في كتاب (المبرد المبكي برد الصارم المنكي). 

وللشيخ ماد الأنصاري (كشف الستر عا جاء في شد الرحال إلى 
القر). : 

وقد ناظر ابن تيمية في هذه المسألة ابنا التلمساني» فظهرا عليه وقطعاه. 
وكان ذلك من سباب محنته. والله أعلم 


آخره 
كتبه 
أبو جعفر 
بلال فيصل البحر 
بالقاهرة/ ۱۳۲ 


فهرس الفوائد والوضوعات 


من قال بقوله من أهل العلم قبله ل ا ل 


مذهب مالك في المسألة ااا هه ووو لوطو حدم سوط ا 
من تابع ابن تيمية على قوله من التأخرین a‏ 
تحقيق في نسبة کتاب التقریب لابن أبي زید ی 
التنبيه على تحريف في النقل عن القاضی عياض 2 
مذاهب العلاء في المسألة رن م و 


الكلام على حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة 


النظر في أدلة ابن تيمية وسياق دلائل المخالف له .... 


تعقب السبكي على ابن تيمية في تو جيه حديث الباب للمنع E E‏ 


تعقب ابن الزملكاني على ابن تيمية في ذلك e‏ 
رد ابن تيمية والتعقب عليه 2 OS‏ 
تعقب الحافظ ابن حجر على ابن تيمية ES‏ 


رد ابن باز على الحافظ ابن حجر والرد عليه ا 


تحقيق لعالم تونس الطاهر ابن عاشور في معنى الانبغاء I‏ 


فتيا بعض الصحابة فيمن نذر الصلاة ببيت المقدس 


توجيه النهي في خبر شد الرحل للكال ETT‏ 
الکلام على الا حتجاج بمفهوم العدد و حشقه ری برد 


الدليل على أن النهي لكال الثلائة لا للمنع ری 


الاحتجاج بسلب العموم وتوجيه ار عليه لوي او ا سا نار واد “اواك O‏ جر رع ديرك 


الاحتجاج بأصل سد الذرائع والكلام عليه E‏ 


آبیات ابن برد ف آدب الزيارة ا جم ا م ا 


اثار عن بعض السلف في شد الرحل لغير الثلاثة ا و قن ول و هده اور و اه 16 0 
الكلام على رحلة أبي هريرة للطور ان عن قي لامك اعفاد و قد ها قر ةفع أ اوه ل O TE‏ 


العذر عن مذهب مالك وابن تيمية 0 1 25120710010101 
الفرق بين مذهب مالك وابن تيمية في المسألة e‏ 
تخصيص النهي بالصلاة دون غيرها من القرب ١‏ 0000000 
حمل الحديث على النذر عند أهل العلم و ل ل 
الكلام على المستثنى القدر الحذوف في الاستثناء المفرغ 0000 
تحقيق الخليلي من الشافعية في معنى الحديث 0 0 510000 
الکلام على الاستثناء في الحديث ی ده 
ما أورد على مذهب ابن تيمية من اللوازم الفاسدة 0 ی 
أثر السيدة عائشة في نذر جوار بثبیر a‏ ی 
دلیل للش و کاني على الجواز E RR‏ اش وی 


حدیث زيارة الصطفی صل الله عليه وآله وسلم قبر آمه بالابواء من شد 


Ts 


TE 


۳۰۱۵ 


١ 


١ 


الرد على عبد الرحمن آل الشیخ في تعلقه بالأول للمنع ۲۰ 
دلیل للذهبي على جواز شد الرحل للقبر الشریف یه ۳۳ 
ذکر طرف من آشعارهم التي وقع فیها التغني بشد الرحل لزيارة القبر 

الشریف والروضة الطهرة 0 O‏ 


بيان أن هذه المسألة ما سجن ابن تيمية لأجلها 0 00 ا CE‏ 
من وافق ابن تيمية في المسألة من أهل بغداد وعلاء وقته ا 
بيان أن ابن تيمية لم يمنع نفس زيارة القبر ب N MN‏ 
آبیات الان والسر مري ف العا 11 1 1 1 ی 3 
خاتمة في آخبار ولطاتف ا " "3 
رحلة العراقي وابن رجب إلى الخليل عليه السلام ی e‏ 
استدلال العراقي بعموم حديث زوروا القبور Me RES‏ 2۳ 
خبر العماد في المثي إلى قبر الشيخ ذيّال ل E‏ 
خبر الوزير العالم أبي شجاع في قصد القبر الشريف ال 2۲ 


عريبة عن الغزالي وحكاية نور الدين وغيره ي دفع أذى النصارى 


والروافض عن القير الشریف موم موم و موه وم ةق واو وهام یووم وم و و6 مام 6ه OV‏ 

من أفرد هذه المسألة بالتصنيف E O‏ 

فهرس الفوائد والوضوعات م E‏ 
٭* + 2 


۳ 
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